مسودة
وثيقة مرتكزات للتحرك الوطني العاجل
تواجه القضية والأرض والشعب والمؤسسات التي تمثله مخاطر وجودية مصيرية، على رأسها جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والضم، في سياق مخطط يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية بمختلف مكوناتها، الأمر الذي يقتضي وضع الخلافات جانبا وإنجاز وحدة وطنية، بالإستناد إلى القواسم المشتركة والمصير الواحد، لاسيما أن المخططات المعادية لا تفرق بين فلسطيني وآخر، وبين فصيل وآخر.

وحتى لا نعيد إنتاج التجارب والأخطاء السابقة، لا بد من التوقف عند الأسباب الذاتية والموضوعية التي حالت دون تطبيق اتفاقات الوحدة من إعلان القاهرة 2005، مرورا باتفاق مكة ووثيقة الأسرى 2006، واتفاق القاهرة 2011، وإنتهاء بإعلان بكين 2024.

لقد كان من الأخطاء الكبرى عدم وضع أهمية الاتفاق على البرنامج الوطني وأسس الشراكة الوطنية على رأس جدول الحوار الوطني، وعدم وضع أرجل وآليات لتطبيق الاتفاقات الوحدوية، وحصر الاتفاق بالفصائل وتجاهل توسيع المشاركة لتشمل ممثلين عن مختلف القطاعات، خصوصا الشتات والمرأة والشباب.

إن تجاوز معوقات تحقيق الوحدة وبناء المؤسسات الموحدة والقيادة الواحدة، وتوفير متطلبات النهوض الوطني في مواجهة التهديدات الوجودية، وفي مقدمتها جريمة الإبادة والتطهير العرقي والضم، يتطلب التركيز العاجل على مهمات العمل الوطني الآتية:
أولا: الحوار الوطني الشامل

· الشروع الفوري في حوار وطني حقيقي شامل دون شروط مسبقة، للتوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق يستند إلى الاتفاقات السابقة ويعمل على تطويرها، ويكون قادرا على الحصول على الشرعية الفلسطنية أولا وأساسا، والشرعية العربية والدولية التي بدونها لن يكون قادرا على التحليق.

· توفير رعاية نزيهة للحوار الوطني، عبر إشراك وسطاء موثوقين لضمان حيادية الحوار وتوصله إلى نتائج سريعة.

· وضع جدول زمني واضح لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وعدم الاكتفاء بالبيانات الإعلامية.
· تشكيل حكومة وفاق وطني من كفاءات وطنية مستقلة تكون مهماتها الأساسية: 
· وقف جريمة الإبادة الجماعية بوصفها تتصدر الأولويات الوطنية، وتوفير الاحتياجات الإنسانية وإعاد إعمار قطاع غزة، وإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات، وتهيئة الأجواء للانتخابات. 
· التركيز على الكفاءات الوطنية المستقلة بدلًا من المحاصصة الفصائلية.
· بلورة برنامج سياسي يقوم على الأسس الآتية: 
· الكفاح لتجسيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، الذي يشمل حقه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967، بالاستناد إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تتضمن انهاء الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة، والاستقلال الوطني وحق عودة اللاجئين.
· بلورة الموقف من الاتفاقات والالتزامات السابقة، انطلاقا من حقيقة قيام الحكومات الاسرائيلية السابقة بقتل اتفاق أوسلو دون دفنه، حتى لا تتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، والأهم السعي لإلزام الجانب الفلسطيني بالاستمرار في تطبيق التزاماته السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية. وزادت الحكومة الإسرائيلية الأمور سوءا من خلال سعيها الدؤوب لحسم الصراع من خلال العمل لتصفية القضية بمختلف مكوناتها، الأمر الذي يعفي الجانب الفلسطيني من التزاماته.
· التمسك بأن مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال حق طبيعي مقر بموجب القانون الدولي وكاف الشرائع الدينية والدنيوية، ولكن توقيت وشكل وهدف المقاومة يتم تحديده من القيادة الوطنية الموحدة عبر المؤسسات الشرعية، وبالاستناد إلى الاستراتيجيات المتفق عليها في كل مرحلة. وفي ضوء ما يجري من تفاوض على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وهدنة طويلة، لا بد من التركيز في هذه المرحلة على وسائل وأشكال المقاومة والمقاطعة الشعبية والقانونية والإعلامية، وهذا يقتضي إما تشكيل قيادة وطنية موحدة للأجنحة العسكرية وفق ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني، أو دمج الأجنحة العسكرية للفصائل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
· توفير مقومات صمود وبقاء الشعب الفلسطيني وقضيته الحية في كافة أماكن وجوده في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 وبلدان الشتات واللجوء، وتعزيز الرواية الفلسطينية، واستنهاض الحالة الوطنية والشعبية في سياق الكفاح المشترك لإحباط أهداف المخططات المعادية.
ثانيا: إجراء انتخابات شاملة

التحضير لإجراء انتخابات للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني في أقرب وقت ممكن يتم التوافق عليه، تحت إشراف دولي ومحلي لضمان حريتها ونزاهتها، واحترام نتائج الانتخابات مهما كانت لترسيخ الديمقراطية.

ثالثا: إعادة بناء وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

· تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتوسيع شريحة المشاركين به، ليمارس دور القيادة الوطنية الموحدة خلال فترة انتقالية قصيرة إلى حين إجراء الانتخابات.

· توسيع التمثيل الوطني في إطار المنظمة ليشمل مختلف القطاعات في التجمعات الفلسطينية كافة، وجميع الفصائل، وعلى رأسها "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

· تشكيل مجلس وطني جديد عبر الانتخابات أساسا بأسرع وقت ممكن.

· تحديث وتطوير البرنامج السياسي ليعكس تطلعات وحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 وبلدان الشتات واللجوء، ويواكب التطورات على مختلف الصعد، ويوفر متطلبات المواجهة الوطنية والشعبية الشاملة للتهديدات الوجودية.

رابعا: ترسيخ ثقافة الوحدة والمصالحة والسلم الأهلي
· اعتماد خطاب وطني موحد في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتعليم، يعزز المشاركة والتعددية ويعزز السلم الأهلي والقيم الوطنية بعيدا عن التخوين والتكفير والتحريض والإقصاء واحتكار الوطنية والدين والحقيقة. 

· تعزيز دور المجتمع المدني في الضغط من أجل المصالحة، فلا يمكن إنجاز الوحدة من الأعلى للأسفل فقط، بل لا بد من ممارسة الضغط من الأسفل للأعلى، وتعزيز النماذج الوحدوية الميدانية في المناطق كافة، بما يشمل مختلف القطاعات الأهلية والنقابيّة والشعبية والقطاع الخاص. وهنا تكتسب اللجان الشعبية أهمية كبيرة، خصوصا في قطاع غزة، وفي المناطق التي تتعرض للتدمير والتهجير في الضفة الغربية، وتلك المعرضة للمصادرة والاستيطان والضم والتطهير العرقي ولاعتداءات مليشيات المستوطنين المسلحين.

الوقت من دم والتاريخ لا يرحم

نظرا لكون المخاطر المحدقة والزاحفة تتطلب تحركا سريعا، لا بد من القيام بخطوات فورية غير قابلة للتأجيل، في مقدمتها: 
· تشكيل وفد فلسطيني عبر توافق وطني، وبقيادة منظمة التحرير، ليتولى التفاوض حول وقف إطلاق النار وسيناريوهات اليوم التالي، وأهمها ضرورة وقف الابادة بشكل دائم والانسحاب التام لقوات الاحتلال وتحرير الأسرى والأسيرات وعودة السلطة إلى قطاع غزة. 
· العمل من أجل إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية بالاستفادة من التجارب السابقة، وأهمها وجوب استناد المفاوضات إلى موافقة مختلف الأطراف على مرجعية ملزمة ممثلة بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يكون هدف المفاوضات تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن الحقوق الفلسطينية لا التفاوض عليها، خصوصا أن حق تقرير المصير الذي يشمل إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة غير خاضع للتفاوض، وأي مسار سياسي جديد هدفه التفاوض على كيفية تطبيق ذلك.
· الانفتاح على أي دور إقليمي ودولي لتحقيق الوارد أعلاه، بما لا يمس وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.
· تعزيز العمل المشترك مع حركات التضامن والمقاطعة والحراكات الشعبية والطلابية المناهضة لجريمة الإبادة والداعية لفرض إجراءات عقابية رادعة لدولة الاحتلال، وتوسيع الحراك الدبلوماسي والقانوني لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
خطوات عملية

يمكن البدء بدعوة عدد من الأشخاص لا يزيد عن عشرين شخصية بهدف الاتفاق على القضايا التي سيستند اليها التحرك، بحيث يتم الاتفاق على مسودة وثيقة وطنية لكي يصار إلى عرضها على اجتماع وطني بمشاركة 100 شخصية وازنة لاقرار الوثيقة، ووضع خطة تحرك تشمل عقد مؤتمر شعبي بمشارك الآلاف، وتشكيل وفد للاجتماع مع القيادة والرئيس ومختلف الفصائل، خصوصا حركتي فتح وحماس والمجتمع الأهلي والشخصيات المستقلة والقطاع الخاص، وذلك من أجل تبني الوثيقة والشروع بتطبيقها.

في ضوء التجارب السابقة، يجب مراعاة توفر قدر كاف من التوافق والانسجام بين المشاركين والمبادرين، لذا يجب اختيارهم بدقة ومسؤولية حتى يكون لتحركهم نتائج ولا يدخلوا في دوامة من حوار الطرشان الذي لا ينتهي.

فعلى سبيل المثال من يطالب ببرنامج الحد الأقصى أو بالإطاحة بالقيادة أو بحماس أو هو غير مقتنع بامكانية إنجاز الوحدة لأنه يخون هذا الطرف أو يشيطن ذاك الطرف ليس مكانه في هذا التحرك، ولا يمكن تحميل التحرك وزر كل شيء، فلا يمكن تحقيق التغيير الشامل والتجديد الجوهري على المدى المباشر، لأنه هدف بحاجة إلى وقت وتغيير في موازين القوى والخارطة السياسية يتم فيها توفير الأدوات المناسبة والظرف الإقليمي والدولي المناسب، فما يمكن تحقيقه الآن، وبصعوبة، هو إصلاح الوضع الفلسطيني وتحقيق نوع من الوفاق والوحدة في مواجهة المخاطر المشتركة.
